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> الاجتماع الأخير الذي ترأسه 
فخامة الأخ رئيس الجمهورية 
الوزراء  مجلس  أعضاء  وضم 
مثل  الــبــلاد،  في  المتواجدين 
الفترة  هذه  في  ضروريــاً  إجراء 
الزمنية بالذات ليلفت الرئيس 
الأوضاع  إن  الحكومة،  انتباه 
العامة في البلاد لم تعد تحتمل 
والتقليدي  الروتيني  الأداء 
المختلفة،  بوزاراتها  للحكومة 
ولا زيارات الاستجمام وقضاء 
ــارج الــوطــن، ولا  الأعــيــاد خ
الاعتكافات في مكاتب وزاراتهم، 
ــلى المــعــامــلات  والــتــوقــيــع ع
الروتينية التي يستطيع القيام 

بمهمتها الكثير من مسؤولي الوزارات، وإنما هي 
حاجة إلى عمل دؤوب ومكثف من قبل الإخوة 
الوزراء، لمعرفتهم أنهم جاؤوا لتطبيق أمور فترة 
انتقالية يتم من خلالها إرساء الأسس الأولية 
لبناء مشروع دولة حديثة، وإنجاح أجواء الحوار 
الذي جاءت به المبادرة الخليجية وهي المبادرة 
أنها أصبحت ملزمة التنفيذ  التي نعلم جميعاً 
من قبل كل الأطراف الموقعة عليها دونما تردد 
أو اختلاق أية اعتذار، أو خروج عن نصوصها 

المحدودة، إلا بما يتوافق عليه الجميع.
 لقد جاء ترؤس الأخ الرئيس لاجتماع مجلس 
إخراج  لمحاولة  قوياً  دافعاً  ليعطي  ــوزراء  ال
الحكومة من وضعها الحالي المحاط بانتقادات 
جمة لأداء كثير من الوزارات وكان بمثابة تنبيه 
لتلك الوزارات التي لم يلمس منها المراقبون أي 
وتدهوراً،  سوءاً  أمورها  ازدادت  ما  بقدر  تقدم 
عكس نفسه على أمور وقضايا مختلفة في عدة 
بشعر  فيها  المواطن  وبدأ  وأصعدة،  مجالات 
الأمني  الانقلاب  هذا  وأسباب  الدولة  بغياب 
للمجتمع  العام  النشاط  حركة  في  والــركــود 
والدولة، وجعله يحن إلى سنين الأمس التي كان 
يحيا فيها بأمن واستقرار متجاوزاً ما كان ينغص 

عليه العيش في مجالات مختلفة أثناءها!!
 إننا نأمل أن يكون هذا الاجتماع محطة انطلاق 
الوزراء  الإخوة  فيها  يهب  واستثنائية  جديدة 
للاطلاع بسمؤولياتهم على أكمل وجه وجدارة، 
ويبدأوا بملامسة قضايا وزاراتهم الاستراتيجية 
ويصنعوا  واهتمام  كثب  عن  أمامها  والوقوف 

المكثفة لحركة جديدة من  البرامج 
النشاط الدؤوب الهادف إلى تلمس 
وفروعها  وزاراتهم  مكاتب  أوضاع 
الكثير من  في المحافظات ومعالجة 
بها  تزخر  التي  الهامة  القضايا 
إن  بحيث  والمديريات  المحافظات 
البعض منها لا يتطلب غير توجيه 
حاسم من الوزير المعني كي تحل 
المتعلقة  تلك  وخصوصاً  وتــزول، 
بالكهرباء والمياه والصحة والتربية 
من  وغيرها  والبلديات  والهاتف 
الناس  بحياة  المرتبطة  الخدمات 

اليومية.
الحكومة  تشكيل  عــلى  مــر  لقد   
عمرها  وخــلال  الزمن  من  الكثير 
نستطيع أن نجزم أن كثيراً من أعضائها لم يقم 
بزيارة استطلاعية لمحافظات تعاني من الأزمة 
الرسمي  بالدوام  واكتفى  الكثير،  والمشاكل 
للدوام ولم يكلف نفسه  الوقت المحدد  وبلصق 
فروع  بمدراء  شهرياً  ولو  الاتصال  عناء  حتى 
من  يصل  ما  بحل  واكتفى  ومكاتبها،  وزارتــه 
قضايا في المركز، والتي كثير منها تتعلق ببدلات 
روتينية  وأشياء  ومكافآت  إضافي  وعمل  سفر 

أخرى.
 نريد من إخواننا الوزراء أن ينظموا نزولاً ثنائياً 
لحل  أياماً  فيه  يمكثون  المحافظات  إلى  أكثر  أو 
أنهم  وإثبات  باستطاعتهم حله من قضايا،  ما 
لقيادة  اختيارهم  وأن  المسؤولية  مستوى  على 
هذه الوزارة أو تلك كان اختياراً موفقاً ولم يكن 
اختياراً غلبت عليه القسمة الحزبية ولم تفرضه 

قوى النفوذ المختلفة الأوجه.
 وإذا كان هناك من يعتقد أن مثل هذه الإشارة 
لقرب  نفعاً  تجدي  تعد  لم  الحكومة  مهام  إلى 
في  يأتي  من  على  الواجب  فإن  فترتها  انتهاء 
التشكيلة القادمة قرب موعدها أو بعد أن يكون 
في  الله  ويتقي  ذاته،  مع  وأميناًً  لوطنه  مخلصاً 
وأداء  رائــدة،  لقدرات  نموذجاً  ويكون  شعبه 
الوطن،  أراضي  كامل  إلى  يمتد  وحضور  متميز 
ليضع أسس ومداميك بناء وطن جديد ودولة 
عادلة ومجتمع متطور ويهدي الجميع تباشير 
أفق مليء بالخير والسعادة والأمن والاستقرار 

والمساواة.

اعتدت منذ أن كنت على مقاعد الحكومة على عدم جدية 
وذات  حقيقية  إجــراءات  اتخاذ  في  عامةٍ  بصورةٍ  الدولة 
الاقتصاد  هيكلة  إعــادة  سبيل  في  إصلاحي  وطابع  أفق 
المستدام.  الاقتصادي  النمو  مسار  على  ووضعه  الوطني 
واعتدت بعد خروجي من الحكومة وبشكل أكبر على عدم 
الوضع  بشأن  تطرح  آراء  أو  نصائح  لأي  الحكومة  سماع 
بعد  يوماً  ســوءاً  يــزداد  والــذي  واختلالاته  الاقتصادي 
القائل "أذُن  اتبعت المثل  الوفاق قد  يوم، خاصة وحكومة 
هو  ما استفزني مؤخراً  وأذُن من عجين".  ولكن  من طين 
دعوة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحثهما 
اليمنية على مزيد من الإصلاحات الاقتصادية.  الحكومة 
ورغم أن الدعوة للإصلاحات الاقتصادية حقيقية وواقعية 
وأكثر من ضرورية، إلا أن موقف المؤسستين الدوليتين قد 
أصبح ومنذ عدد من السنوات يميل إلى أن يكون سياسياً 
أكثر منه اقتصادياً من خلال التغاضي عن أخطاء فادحة 
المؤسستان  اكتفت  وقد  اليمنية.  الحكومة  عليها  تستمر 
بالتنبيه إلى خطورة الأوضاع دون أن تقف موقف الطبيب 
الحازم الذي يُلزم مريضه باستخدام العلاج وإن كان مُراً 
لتفادي تطور الداء واستفحاله. وبالتالي، فإن عدم تنفيذ 
سنوات  منذ  -والمفترضة  حالياً  الاقتصادية  الإصلاحات 
طويلة- لاعتبارات سياسية والتحجج بعدم توفر الظروف 
المواتية والتي في مجملها كانت وما زالت ترتبط بالمماحكات 
بين الأحزاب السياسية، هذا التأخير سيضاعف من صعوبة 
وأعباء تنفيذ نفس الإصلاحات لاحقاً، وهو ما أوصلنا إلى 
تخفيف  بالإمكان  كان  والتي  المزرية  الاقتصادية  الحالة 
المعاناة وتجاوز اختلالات عديدة ومنها عجز الموازنة الذي 
يتواصل عند مستويات غير مأمونة، وسأتناولها بتفصيل 

أكثر في هذه المقالة.
وقد يستغرب البعض كلامي هذا، وبالذات الذين يعتقدون 
على  برامجهما  دائماً  تفرضان  الدوليتين  المؤسستين  أن 
الدول التي تتعامل معهما، بل وتتحكمان في سياسات تلك 
الدول وتوجهانها. ففي التصريحات المنسوبة للمؤسستين 
سواء بعد اجتماع واشنطن الأخير أو الفردية لمسؤولين في 
المؤسستين يتبين عدم دقة ما خرجت به، بغض النظر عن 
الأسباب والمبررات للتصريحات. فقد أشارت التصريحات 
أو  الاقتصادي"  "التعافي  أو  المحققة"  النجاحات   " إلى 
"التنويه بالخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة اليمنية 
لمعالجة عجز الموازنة والازدواج الوظيفي" وهي ذات العبارة 
التي تتكرر منذ أكثر من عشر سنوات دون تغيير ملموس 
مسؤولي  أحد  يصرح  أن  والأغــرب  بل،  الواقع.  أرض  على 
مالية  سياسات  تبنى  اليمن  "...أن  الدولي  النقد  صندوق 
جيدة منذ عام 2011م بدعم من الجهات المانحة مما أدى 
إلى انتعاش اقتصادي.."، فضلاً عن غيرها من تصريحات 
ومؤشرات اقتصادية مسيسة أكثر من اللازم تُضلل وتضر ولا 
تدفع نحو تبني إجراءات إصلاحية هي في متناول الحكومة 

حتى في الوضع الحالي غير المستقر.  
وقبل الدخول في تلك التفاصيل، فإني استغرب أيضاً غياب 
حولهم  يجري  بما  اليمن  في  الاقتصاديين  اهتمام  وعدم 
وبالوضع الاقتصادي والسياسات الاقتصادية التي باتت لا 
تحتاج إلى خبير ليحدد اختلالاتها. وقد يعود ذلك الأمر إلى 
التواطؤ السياسي والصراع الحزبي الذي كان له دور رئيسي 
ابتداءً  في إقصاء النشاط المؤسسي لجمعية الاقتصاديين 
ودفنها فور ولادتها منذ أكثر من عشرين سنة. ولم تستطع 
الجمعية منذ ذلك الزمن أن تلتقط أنفاسها وتعيد الحياة 
إلى نشاط شريحة هامة من الاقتصاديين الذين كان يمكن 
الاقتصادية  السياسات  وتأثيراً على  أكبر  أن يمنحها دوراً 
المعيبة. ويتزامن هذا الغياب مع محدودية مراكز الدراسات 
الاقتصادية  بالقضايا  المعنية  المدني  المجتمع  ومنظمات 
أعفي  لا  ذلك،  ومع  والموسمي.  المحدود  نشاطها  وطبيعة 
المتخصصين وهم كُثر من أن يكون لهم تواجد وتأثير حقيقي 
سواءً في الإطار المهني أو الحيز الحزبي، وتجاوز المساهمات 
تعكس  لا  الأحوال  أحسن  في  والتي  والمتكررة  السطحية 

عمقاً ولا تنم عن تطوير في المعرفة، باستثناء قلة محدودة.
الكتابات والتحليلات الاقتصادية  ورغم أني في عديد من 
أكرر ما بات معروفاً بالضرورة أن الاقتصاد اليمني يحتاج 
إلى تحديد المقومات الأساسية والعناصر التي يمكن البناء 
الاعتماد  من  تمكنه  الأمــد  طويلة  خطة  إطــار  في  عليها 
عليها لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية متوازنة، وهو بعكس 
التصريحات السياسية أو الأماني التي تكتفي بذر الرماد 
البلاد  في  الكبيرة  والإمكانيات  الثروات  وتُعدد  العيون  على 
دون أن تقدم حقائق أو أدلة مادية عليها، فإن بعض الوثائق 
الجادة للحكومة في السنوات الأخيرة استشرفت المستقبل 
تكون  أن  يمكن  التي  القطاعات  بعض  حصر  خلال  من 

واعدة وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني 
الذي  الريعي  الاقتصاد  عن  بعيداً  ودفعه 
يعتمد على النشاط الاستخراجي. ويتطلب 
القطاعات إجراء دراسات  تلك  بدور  الرفع 
ومسوح تبيّن إمكانيتها وقدراتها قبل وضع 
استراتيجيات لها على المدى الطويل، وهو ما 

لم يتم بالشكل المطلوب حتى اليوم.          
والمالية  الاقتصادية  الاختلالات  إلى  وأعود 
الأكبر  العبء  تشكل  رئيسية  أربعة  ومنها 
وجهة  من  وهي  والمــوازنــة،  الاقتصاد  على 
نظري فاتورة الأجور والمرتبات، والسياسات 
وسعر  النفطية،  المشتقات  بدعم  المتعلقة 
الخزانة؛  أذون  وأداة  اليمني،  الريال  صرف 
الاقتصادية  التحديات  تمثل  التي  وهي 
الأساسية والعاجلة أمام الحكومة القادمة. 
التي تبتلع  المرتبات والأجور  وأبدأ بمسألة 

خلال  من  للتزايد  وتتجه  الميزانية  من  الأكــبر  النصيب 
أسس  لأية  مراعاة  دون  والتجنيد  التوظيف  استمرار 
تنموية  أو  المدنية  الخدمة  تحديث  في  متمثلة  تنظيمية 
تلبي متطلبات النمو، خاصة وقد اختل منذ سنين بعيدة 
الشرط الأول بأن الإيرادات الجارية تمول النفقات الجارية. 
والأغرب أن هذا الباب يخصص لمن لا يستحق ولا يعمل، وفي 
ضوء عدم تواجد مئات الآلاف من موظفي الدولة ومنتسبي 
القوات المسلحة والأمن في مقرات عملهم و/أو أنهم يمثلون 
أسماء وهمية أو مستغلة تعكس ظاهرة الفرار في الجيش 

والأمن وظاهرة البديل المنتشرة في منشآت التعليم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة لا تقف عند حدها المالي 
وتأثيرها على الميزانية، بل تتعداها إلى كفاءة العمل والإنتاج، 
حيث يفترض أن الأجر أو الراتب الذي تدفعه الدولة تقابله 
خدمة أو إنتاج متكافئ من الموظف. ولا يختلف اثنان على أن 
إنتاج الموظف في الجهاز الإداري للدولة  متدن  للغاية حتى 
مقارنة بالمرتب البسيط الذي يستلمه. ولا بد أن يُصار إلى 
التعامل الجاد مع هذه المسألة الحيوية عبر إصلاح حقيقي 
في الخدمة المدنية بدءاً بالوزارة نفسها أو بالهيئة المستقلة 
الاختلالات  بقاء  يُعقل  فلا  مستقبلاً.   إنشاؤها  يراد  التي 
والفوضى المدمرة في هذا القطاع واستمرار معالجة المطالب 
كما  العشوائي  التوظيف  خلال  من  والشعبية  السياسية 
2011م  قرارات عام  الوحدة مباشرة وكذلك في  بعد  حدث 
بتوظيف ما يقرب من 60,000 دون مسوغٍ قانونيٍ حقيقيٍ 
أو ترتيبٍ تنظيمي وفني، والذي يمثل نكبة يتحملها الجهاز 

الإداري في أدائه وفي تكاليفه لسنين طويلة.
ويجرني هذا التناول إلى إعادة طرح موضوع الاعتصامات 
والاحتجاجات التي يقوم بها آلاف المتعاقدين مع أجهزة 
الدولة المختلفة مطالبين بتثبيتهم، وهو ما يستدعي الوقفة 
الموضوعية بعيداً عن العواطف وعن معالجة الخطأ بخطأ 
أو  أكبر منه، خاصة وأغلب المتعاقدين لا يمثلون كفاءات 
احتياجاً فعلياً وإنما أقارب وأصدقاء لقيادات تلك الجهات 
تثبيتهم  ثم  للتوظيف  كمدخل  التعاقد  تستخدم  التي 
لاحقاً والتحايل على آلاف المسجلين لدى الخدمة المدنية 
بانتظار دورهم. وينبغي على وزارة الخدمة المدنية التفريق 
بين الوظائف الأساسية التي تتطلب تثبيت أصحابها وتلك 
الخدمية التي يمكن أن يُكتفى بالتعاقد بشكل مباشر مع 
الأشخاص أو مع شركات للقطاع الخاص كأعمال النظافة. 
والخطأ الآخر المقصود والذي ترتكبه الخدمة المدنية هو 
دون  فما  العامة  الثانوية  لمؤهل  وظيفية  درجــات  توفير 
وبنظر الجهات مباشرة التي تقوم باستغلالها وفق المصالح 
متحيزاً  المدنية  الخدمة  هيكل  سيبقي  ما  وهو  والأهــواء، 

للمؤهلات المنخفضة أو لمن هم بدون تأهيل.
وبالانتقال إلى قضية دعم المشتقات النفطية، فلا يساورني 
الشك من أن الاقتصاديين وصناع القرار يدركون قبل غيرهم 
أن المستفيد الأكبر من دعم المشتقات النفطية التي تصل 
والميسورون  الأغنياء  هم  اليمنية  الموازنة  ثلث  حوالي  إلى 
الذين يستهلكون أضعافاً مضاعفة لما يحصل عليه الفقير 
ينتفي  وقد  يضعف  وبالتالي  الدخل،  متوسط  حتى  أو 
الغرض الأساسي من الدعم الذي يُفترض أن يكون موجهاً 
أصلاً للفقراء ومحدودي الدخل دون غيرهم. ورغم استمرار 
الحديث حول إزالة الدعم عن المشتقات النفطية منذ عام 
1995م والذي أصبح مملاً نتيجة تردد الحكومات المتعاقبة، 
تلك  أعدتها  التي  التواصل  واستراتيجيات  البرامج  ورغم 
استمرار  سلبيات  وبيان  المواطن  تفهم  لكسب  الحكومات 
الدعم وإيجابيات إعادة توجيه مخصصاته لصالح الفقراء 
بشكل مباشر وشفاف؛ إلا أن خلط السياسي بالاقتصادي 
أدى إلى خلق ثقافة معارضة لمثل تلك الإجراءات وأحياناً 

الظروف  أن  ومع  الفكرة.  طرح  مجرد  ضد 
وأفضل  جداً  مواتية  كانت  2011م  نهاية  في 
أغلبه  أو  الدعم  لإزالــة  مضى  وقت  أي  من 
في  النفطية  المشتقات  أسعار  ارتفاع  نتيجة 
السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة 
السلع  أسعار  على  مباشرة  ذلك  وانعكاس 
والخدمات بما فيها النقل مع صعوبة العودة 
بأسعار السلع والخدمات إلى الوراء، إلا أن 
الحكومة الحالية قررت بعد ذلك - لاعتبارات 
- تحديد أسعار  اقتصادية  سياسية وليس 
وسطية  منطقة  في  النفطية  المشتقات 
فرصة  أضاعت  قد  تكون  وبذلك  جديدة. 
ذهبية لم تتوفر لغيرها في إلغاء بقية الدعم 
نحو  مباشرة  مخصصاته  توجيه  وإعــادة 
برامج الحماية الاجتماعية بدرجة أساسية 
الكهرباء  ومنها  التحتية  البنية  ومشاريع 
تغطيتها،  نطاق  خارج  السكان  أغلب  زال  ما  التي  والمياه 
فضلاً عن الخروج من هذا النفق بزواريبه المظلمة وفساده 
منح  ذلك  في  بما  الاقتصاد  مفاصل  كافة  إلى  امتد  الذي 
المتنفذين والأقارب حصصاً من المشتقات النفطية لبيعها 

بالسعر الحر إلى الشركات الأجنبية.
وخلاصة هذه المسألة، أنه لا يمكن تبني سياسات وبرامج 
تنمية حقيقية في حين أن حوالي ثلث الموازنة مختطف لسوء 
الإدارة والهدر والفساد. ولا مفر أمام أي حكومة قادمة من 
العمل على إزالة الدعم وإن كانت سياسة غير شعبية ولكنها 
وطنية بامتياز، مع الاتفاق كلية أنه يجب أن يمثل مساراً 
وخاصة  الأخرى  الإصلاحات  تنفيذ  مع  ومتزامناً  واحداً 
إصلاح الموازنة العامة والازدواج الوظيفي والتهرب الضريبي 
ومكافحة الفساد. وإذا كان بالإمكان تفهم معارضة المواطن 
للمسائل  إدراكه  حدود  نتيجة  السياسات  لهذه  البسيط 
الاقتصادية، فإن المواقف السلبية للأحزاب السياسية تجاه 
إلغاء الدعم غير مقبولة، وخاصة بعد أن  تبينت المزايدة على 
المواطن وتبادل الأدوار حول هذا الموضوع بين كل من المؤتمر 
الشعبي العام الذي تبنى برنامج الإصلاح وسياسات إزالة 
له،  حكومة  آخر  وحتى  السابقة  السنوات  طوال  الدعم 
مقابل موقف التجمع اليمني للإصلاح والذي عارض ذلك 

التوجه بامتداد حياته السياسية.
العملات  إزاء  اليمني  الريال  صرف  بسعر  يتعلق  وفيما 
عن  الدفاع  في  الخطيرة  الثالثة  السياسة  وهي  الأجنبية، 
قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بوسائل وطرق 
مختلفة فقد نتج عنها تحسن قيمته إلى حوالي 215 ريالاً 
من  يقرب  لما  المستوى  هذا  عند  واستقراره  الدولار  مقابل 
العامين بعد أن كان قد بلغ 245 ريالاً للدولار في منتصف 
أهم  أحدى  المحلية  العملة  صرف  سعر  ويشكل  2011م. 
الاستقرار  تحقيق  في  تساهم  التي  الاقتصادية  الأدوات 
للبيئة  الضرورية  الأساسية  المكونات  وأحد  الاقتصادي 
صعوداً  وتحركه  الصرف  سعر  يعكس  كما  الاستثمارية. 
بحركة  يتعلق  ما  منها  المــؤشرات،  من  مجموعة  وهبوطاً 
العملات الأجنبية نفسها في سوق الصرف وهو خارج عن 
تحكم وتأثير السياسات الوطنية، ومنها - وهو ما يعنينا - 
يرتبط بالاقتصاد الوطني ومؤشراته الخارجية والداخلية 
تلك  على  التأثير  في  الحكومة  تتبناها  التي  والسياسات 
العملة الأجنبية وصافي  المؤشرات وأهمها الاحتياطي من 
والعرض  الفائدة  سعر  وكذلك  الاقتصاد  إلى  تدفقاتها 

النقدي.   
الوضع  هذا  جــداً  يسعده  العادي  المواطن  أن  شك  ولا 
أساس  أن  يعلم  لا  لكنه  الريال،  سعر  باستقرار  والمتمثل 
هذا السعر غير مستدام خاصة في ظل الوضع الاقتصادي 
واستمرار  والداخلية  الخارجية  الموازين  واختلال  الحالي 
تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية منذ عام 2007م 
رغم الوديعة السعودية لدى البنك المركزي والبالغة مليار 
دولار، بالإضافة إلى تزايد الشكوك والقلق من بدء تغطية 
عاجلاً  والذي  النقدي  العرض  خلال  من  الموازنة  عجز 
الاقتصادية،  الأوضاع  تردي  من  ويزيد  سيفاقم  آجلاً  أم 
خاصة مع التغيير غير المعلن في سياسة الصرف الأجنبي 
من النظام "العائم المدار" إلى نظام "التثبيت" دون توفر 
العوامل اللازمة للنظام الجديد القديم والذي كان متبعاً 
كافة  تبين  تماماً،  ذلك  من  العكس  بل  1984م.  عام  قبل 
السعر  على  المحافظة  استحالة  العلاقة  ذات  المــؤشرات 
إلى  حادٍ  بشكلٍ  تراجعه  وتوقع  اليمني  للريال  الحالي 
ما  مع  يتوافق  والذي  الطبيعي  وضعه  تعكس  مستويات 
يسمى بسعر الصرف الفعّال، وهو ما حدث سابقاً في عام 
وجيزة  فترة  خلال  الريال  صرف  سعر  هبط  حين  2009م 

إلى حوالي 250 ريالاً للدولار وبشكل غير مبرر اقتصادياً، 
ريالاً   215 حوالي  عند  ليتعافى  تحسن  تبعه   أن  لبث  ما 
الحكومة  عزم  حول  آنذاك  الصحف  تناقلته  خبر  نتيجة 
تحديد سعر الصرف عند 200 ريال للدولار، وهو في الأول 
والأخير لا يحقق استقرار سعر الصرف لعدم وضوح عوامله 
الاقتصادية والمالية. لذلك، نخشى أكثر ما نخشاه أن نفاجأ 
بتحركات مضطربة لسعر الصرف وقلق في أسواق السلع 
ومن  ذلك،  جراء  الاستثماري  النشاط  وفي  والخدمات 
الأفضل العودة إلى سياسة التراجع المتدرج وإلى المستوى 
الذي يعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية مع ضمان 
المدى  على  الصرف  سعر  استقرار  تحقق  التي  العوامل 
منتصف  وحتى  2006م  الفترة  خلال  حدث  كما  الطويل 
يعني  لا  الاستقرار  أن  على  هنا  التأكيد  وينبغي  2009م. 
بأي حال تثبيت سعر الصرف، وإنما يتيح تحركه ارتفاعاً 
وانخفاضاً وفق اتجاهات المؤشرات والعوامل الاقتصادية 
والمالية وخاصة مؤشرات الموازنة العامة والسيولة النقدية 

وميزات المدفوعات.
بدأت  فقد  الداخلي  الدين  وخاصة  الدين  خدمة  أمــا 
المؤشرات تدق ناقوس الخطر منذ سنوات عديدة سواءً من 
حيث نسبة هذا الدين إلى الناتج الإجمالي أم تأثير استمرار 
عمليات إصدار أذون الخزانة على القطاع المصرفي ودوره 
وكذلك على الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام، أو 
العامة  الخزينة  تتحملها  التي  الباهظة  التكاليف  على 
المبدأ يستهدف  الدين. فالاقتراض من حيث  لخدمة هذا 
تمكنها  فوائض  خلق  على  قادرة  لأنشطة  تمويل  توفير 
من خدمة ذلك الدين وكذلك إعادة القرض، وهو للأسف 
لا يتحقق في الواقع نتيجة أن معظم إنفاق الموازنة بما في 
ذلك مخصصات الإنفاق الاستثماري تذهب إلى مشاريع 
خدمية لا تحقق جدوى اقتصادية تجارية. وبالتالي تواجه 
الدولة تراكم المديونية دون زيادة موازية في الإيرادات، فضلاً 
عن أن أذون الخزانة أداة قصيرة إلى متوسطة المدى، وتفقد 
تأثيرها – كما في الحالة اليمنية - إذا استمر استخدامها في 

الأجل الطويل.  
وبالتالي، يجب على الحكومة أن تعمل على ترشيد الإنفاق 
والمرتبات  الأجور  بند  وتحديداً  النفقات  وتقليص  العام 
وكذلك الإنفاق العسكري غير الضروري، وتمويل المشاريع 
الخارجية  المساعدات  من  الاستراتيجية  التحتية  البنية 
ما  أو  الإسلامية  الصكوك  عبر  الخاص  القطاع  أو  و/ 
شابه. كذلك، وبالتوازي لا بد من زيادة حصة الإيرادات 
الضريبية إلى مستوى مثيلاتها في الدول النامية من خلال 
مكافحة الفساد والتهرب والتهريب الضريبي أولاً ثم بعد 
ذلك توسيع هذا الوعاء وفق مبادئ العدالة الاجتماعية. 
تتحمل  أن  نحو  تلكؤ  دون  الانتقال  أيضاً  الأمر  ويتطلب 
الفصل بينها وبين  الدولة وليتم  المالية دور خزينة  وزارة 
البنك المركزي الذي يجب أن يتفرغ كلية ويستقل  مهام 

بالسياسة النقدية.
المرتبات  على  ميزانيتها  جُلّ  تنفق  الدولة  أن  الخلاصة، 
إن  بل  الدين.  وخدمة  النفطية  المشتقات  ودعم  والأجور 
تزداد  والتي  المكونات  هذه  نحو  فأكثر  أكثر  تتجه  الموازنة 
وتفقد  الموازنة  ولتبتعد  كارثي،  وبشكل  سنة  بعد  سنة 
دورها الاستثماري كمكون ديناميكي وفعال في الموازنة وفي 
الاقتصاد الوطني. وبهذا الشكل لن تحتاج الدولة إلى أية 
سياسات للنمو أو التنمية. فرغم مضي فترة طويلة على هذا 
الوضع وتلك الاختلالات، إلا أن برامج الحكومات المتعاقبة 
في نسخها المختلفة لم تتجاوز تلمس الطريق بينما يفترض 
أنها ومنذ سنين عديدة قد أنهت كل مراحل الإصلاحات 
وحققت أهدافها. ويتبين وجود قوى ومصالح تعارض هذه 
الإصلاحات، أو في أحسن الأحوال تجهل فائدتها وتأثيراتها 
يا  فمتى  للدولة.  والاقتصادي  والإداري  المالي  الأداء  على 

ترى تأتي حكومة جادة لمواجهة هذه التحديات؟
وأخيراً، إذا كنت قد ركزت على الموضوعات الأربعة أعلاه 
فإن  القادمة،  للحكومة  الاقتصادية  للسياسات  كأولوية 
لقضايا  تتصدى  أن  ضرورة  من  يقلل  أو  يُعفيها  لا  ذلك 
الفساد واتخاذ إجراءات حقيقية في هذا الصدد. فبدون 
قد  بل  ثمارها،  السياسات  أفضل  تؤتي  أن  يمكن  لا  ذلك 
فالنظام  مستشرٍ.  فسادٍ  ظل  في  عكسية  نتائج  إلى  تؤدي 
اليمني والقوانين النافذة لا تختلف كثيراً عن الممارسات 
السائدة في الدول الأخرى، إلا أنه تشوبها مواد تجهض 
بقصدٍ فاعلية الهدف منها، بالإضافة إلى عدم توفر الإرادة 
صوراً  والقوانين  الأنظمة  ولتبقى  للتطبيق  الحقيقية 

تجميلية لدولة النظام والديمقراطية المفُترضة.
•رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات

وينتظرون المزيد

الملف الاقتصادي.. أولويات المرحلة القادمة

,
في  وحاسمة  خطيرة  بمرحلة  بلادنا  تمر 
الحوار  مؤتمر  من  الانتهاء  بعد  ما  مسار 
الحكم  أســس  وبناء  الشامل  الوطني 
المدني، وهي مرحلة تتطلب  الديمقراطي 
والصدق  والالتزام  الانضباط  من  الكثير 
والتعامل  القرارات  اتخاذ  في  والشفافية 
الشعوب  بعض  إن   .. المستجدات  مع 
من  والتعلم  أخطائها  تصحيح  تستطيع 
حاضرها  لتغيير  وتسعى  الماضي  خطايا 
وربما مستقبلها، لا ننكر أن الوضع الأمني 
التحديات  من  العديد  يواجه  البلاد  في 
حيث  لمواجهتها،  بحزم  الوقف  تتطلب 
كبيرة  مهام  والحكومة  الدولة  أمــام  وأن  
هذا  في  تاريخية  بمسؤولية  تتحملانها 
بلادنا  به  تمر  الذي  الاستثنائي  الظرف 
الموروثة  .. ولا أحد ينكر أن سبب بلاوينا 
التي  الشديدة  بالمركزية  تمسكنا  نتيجة 
أشارت حالياً كل التجارب وأثبتت وأكدت 
وبرهنت أن المركزية الشديدة هي السبب 
الذي جعلنا ويجعلنا أن نؤكد بأن المركزية 
في يومنا هذا لم تعد مقبولة على الاطلاق 
لا من قريب ولا بعيد بعد أن عمت ثورات 
الربيع  العربي التغيير في كل الدول العربية 
وكانت ظاهرة ثورات الربيع العربي نتيجة 
سقوف  كثيراً  ارتفعت  التي  السبب  لهذا 
العربي  الربيع  ثــورة  نتيجة  التوقعات 
وغير  المنظم  السياسي  النشاط  وانتشر 
ممتازاً  مؤشراً  كان  شك  ولا  الذي  المنظم 
والوعي  السياسي  الحماس  شدة  على 
الشعبي ولكنه في ذات الوقت مصدراً للتوتر 
الذي  يثيرونها الأشخاص  التي  والفوضى 
يفتقرون للمسؤولية كما هو حاصل مثلاُ 
وإحراق  وتعطيل  الكهرباء  أبراج  تحطيم 
والفساد  والنسف  والقتل  النفط  أنابيب 
والتخلف والجهل من قبل البعض (قليلين 
العقول) لم يكن من السهل أبداً على بلادنا 
بما مرت به من تغييرات سريعة ومتلاحقة 
واستثنائية في أعقاب ثورة يناير  المجيدة 
الكثير من  فقد شهدت في الآونــة الأخــيرة 
الأصعدة  كافة  على  والمتغيرات  المفاجآت 

السلوك  تغيير  عن  فضلاً   .. والمستويات 
والــذي  اليمنيين  معظم  لــدى  البشري 
للعواطف  الأحيان  من  كثير  في  يخضع 
والرغبات المسبقة والآمال أكثر من الوقائع 
.. حيث من المؤكد أن التغيير هو أحد أهم 
لتوقفت  ولــولاه  الحياة  استمرار  عناصر 
الحياة تماماً على الأرض فهو الذي يحمي 
الطموح نحو التقدم ولولا الرغبة في التغيير 
لتوقفت محاولات الإنسان لخلق الجديد 
ويمكننا   .. معنى  بلا  المستقبل  وأصبح 
أن  يريدوننا  للذين  لنقول:  القول  إفصاح 
بعيد  قف)  (محلك  أماكننا  في  نتحجر 
المنال لأن شعوب العالم تتغير وتتقدم إلى 
الأفضل ولن نعود إلى الوراء طالما والشعب 
قد اختار أو من لهم حرية الاختيار عدم 
العودة للخلف وصمموا على اختيار مواكبة 
للأنظمة  العودة  ورفضوا   .. التغيير  ثورة 
السابقة ولا لعهده واخطائه التي تسببت 
فيما نحن فيه من مشاكل وقضايا معقدة 
والظلام  الظلم  انتشار  في  تسببت  كما   ..
وتربع أصحاب المكاسب على رأس الحياة .. 
وطحنوا بأطماعهم أصحاب الحقوق الذين 
يديرون عجلة الحياة .. فتوقفت عجلاتها 
عن الدوران، ولكنه رفض أن يدور إلى الوراء 
وسيطحن   .. للأمام  الــدوران  واستكمل   ..

بوهم  والمتعلقين  والمخادعين  الطامعين 
في  يكمن  الإنقاذ  أو  الماضية  الأيــام  عودة 
العودة إلى الوراء وتأكدوا إن عجلة الحياة 
لن تسير عكس عقارب الساعة ولا عكس 
.. ولن تعود  الواهمون  الزمن، كما يتصور 
كان  سواء  ماض  أي  إلى  نحن  أو  العجلة 
قريباً أو بعيداً فالتطور والتقدم للأمام هو 
سنة الحياة ولن يستطيع أحد سحبنا إلى 
ماضي الزمان.. فقد أصبح لا مفر من العيش 
في النور ولا بديل أمامهم وأمامنا غير نور 
الذي  الحياة..  نور  العدل..  نور  الحق.. 
عبدربه  المشير  القائد  الرئيس  بها  ينادي 
الذي  الجمهورية  رئيس   - هادي  منصور 

أوضح في خطابه الأخير.
رغم  الأمام  إلى  ماضية  التحول  عملية  إن 
لن  تواجهنا  التي  والتحديات  الصعوبات 
تجاه  وواجباتنا  مهامنا  تأدية  من  تعيقنا 
الشعب والوطن، ونقول أن هؤلاء المزايدين 
الجوفاء لا غير يدافعون  الشعارات  تجار 
عن مصالحهم الشخصية وعلينا الوقوف 
جميعاً إلى جانب الرئيس هادي فهو رجل 

المرحلة الحالية.
المتشدقين  هؤلاء  نطالب  الحالة  هذه  وفي 
في  والوطن  الشعب  مع  الرئيس  يتركوا  أن 
حالة يخطط ويعمل بدون وضع العراقيل 

والصعوبات أمام طريقه التي يقومون بها 
التنموية..  والمسيرة  الديمقراطية  أعداء 
اليمن  مصلحة  أجل  من  معه  الجميع  أن 
من  العصيب  الظرف  هــذا  في  ووجـــوده 
مصلحة اليمن لكي يواصل سعيه الدؤوب 
لتحقيق الأمن والاستقرار والأمان الداخلي 
أيضاً  وسعيه  المستقبل،  نحو  والانطلاق 
والــدولي  الإقليمي  اليمن  دور  استعادة 
الكلام لأني  بطريقة إيجابية.. أقول بهذا 
والاستقرار  الأمن  لبلادي  أتمنى  يمني 
والتقدم والازدهار والنجاح في إدارة المرحلة 
بناء  إلى  الراهنة  المرحلة  من  الانتقالية 
دستوري  استقرار  خلال  من  المستقبل 
أطــراف  لكافة  تكون  بحيث  وســيــاسي، 
المعادلة السياسية أدوارها المعروفة ضمن 
سباق من التوافق والمصلحة الوطنية، وهذا 
ما نأمل به من قوى بلادنا السياسية، لأنه لا 
يعقل بعد كل ما عانيناه وبعد كل ما يدور في 
بلادنا من فوضى واختلالات أمنية وإرهاب 
مصلحة  يخدم  لا  الآمنين  الناس  وترويع 
أعداء  تباين  نتيجة  العباد..  ولا  البلاد 
وتجاه  والتنموية  الديمقراطية  المسيرة 
كبيرة  مجهودات  من  الدولة  به  تقوم  كلما 
في الكثير من المجالات الأمنية والعسكرية 

والسياسية والاقتصادية.. إلخ.
أخيراً لي رجاء لمن يريدون فرض وصايتهم 
علينا من عتاولة الفساد والمتلونين أعداء 
من  والخروج  بالابتعاد  والتقدم  الحياة 
الصورة بعد أن لفظتهم الجماهير اليمنية 
من قلبها وحبها وعطفها على ما عملوا بها 
خلال الفترة الماضية، وليكن مؤكداً لديهم أن 
هذا الشعب بلغ الرشد ويستطيع تحديد 
ما يريده بدون وصاية منهم أو تدخلات أو 
أغراضهم  تخدم  مغلفة  مشبوهة  نصائح 
ابتعدوا  أرجوكم  لهم  وأقول  الشخصية.. 
وبأمان  الله  بأمان  تسير  السفينة  ودعوا 
وبأمان  الطيب  المؤمن  اليمن  شعب  كافة 
منصور  عبدربه  المشير  الصادق  الرئيس 

هادي - رئيس الجمهورية – حفظه الله.

التغيير .. والواهمون بعودة الماضي!

أحمد عبدربه علوي

خالد الصعفاني د. يحيى بن يحيى المتوكل





أعياد العرب ٢٠١٣ م
من  العام  هذا  نسخة  في   ..
العرب  كان  الأضحى  عيد 
الفرجة  مشهد  كالعادة 
أو  البكاء  على  يبعث  الذي 
عليهما  أو  الضحك  على 
في  التشابك  ورغم  معا.. 
فإن  يجري  ما  سيناريو 
أحدا لا يريد الاقتناع بأننا 
في  تماما  فاشلون  العرب 
تسوية خلافاتنا من منطلق 
أننا لم نعد نمتلك من قيم 
نفخة  إلا  القديم  العربي 
الأعلى  والصوت  الريش 
والحقد على طريقة أجمل 
الذي لا يغفر لغيره زلاتهم 

أو إساءاتهم ..!
في سوريا حرب شاملة تأكل الأخضر السوري واليابس ومعظم 
وقودها وزيتها يأتي من الخارج أما ضحاياها بامتياز فسوريا 

البلد الشقيق.. 
وفي مصر الغليان مستمر بعد أن قرر المتخاصمون العسكر 
المواجهة وكل  البقاء على طرفي خندق  المسلمون   والإخوان 
يرمي الوزر على الآخر في حين أنهما معا هزا استقرار مصر 
أو  وجعلاها تغلي غليان الماء غير المحوج استعدادا للشاي 

القهوة وسينتهي به المطاف بخار ماء لا أكثر ولا أقل ..!
وفي فلسطين حمل العيد أنشطة إسرائيلية للتوسع ولاقتطاع 
القليل مما بقي لأهل الأرض في الضفة.. وبينما يعيش القطاع 
سواء  حد  على  والأعداء  الأشقاء  من  البطيء  الموت  حصار 
يبقى الشقاق بين سياسيي القطاع وسياسيي الضفة مناسبة 
لتحريك صراع خفي وتوسيع شقاق بينهما وكأنها حرب باردة 
بين دولتين لكل منهما سيادة وليس بين قطعتي أرض استرد 
من الغصب الإسرائيلي بالقوة وبمفاوضات استمرت عقدين 

سرا وعلنا .. 
الاختطاف  حوادث  وزادت  (حامي)  العيد  كان  ليبيا  في 
والمواجهات المسلحة من حرارة عيد الأضحى وها هم الليبيون 
يبحثون عن المخرج ويسألون عن " بكرة " متى يأتي ليبيا 

خالصا وآمنا ..!
أما العراق فلا تشكل الأعياد بالنسبة إليه إلا مناسبة لمضاعفة 
أو  أسواق  يهم  ولا  التفجيرات  حالات  وتزايد  العنف  حوادث 
أرواح  يزهق  انفجار  فيها  الأهم  ويبدو  ميادين  أو  مساجد 

العشرات وقت التجمع أو الصلاة قبل أو بعد أو أثناء..
كما لم تغمض تونس عينيها على عيد أضحى مستقر وإن كان 
يشكل الحالة الأفضل بين مواجهات ما بعد الربيع العربي غير 
البديع.. عراك سياسي وحشد مستمر بين الأضداد في الحكومة 
والمعارضة في بلد أطلق شرارة الربيع العربي وبدأ عجلة الحركة 

نحو التغيير الذي لم تظهر بشائره أو ثماره حتى الآن .. 
أما في اليمن فكان العيد عيدا للعافية بالفعل.. هموم يمني 
يبحث منذ قرن عن ذاته بين أكوام المتمصلحين باسم الدين 
طرف  أي  صدق  ولو  العدالة..  وباسم  الديمقراطية  وباسم 
منهم مع تلك المعاني أو حتى مع واحد منها لكفانا ولأصبح 
واقع اليمن غير .. هنا أمة تبحث عن استقرار في لقمة العيش 
عالية  واحدة  كلمة  فيها  تكون  مستقرة  حياة  وفي  الكريمة 
النبرة تملكها الدولة ولا ينازعها على ذلك الحق غيرها.. هموم 
بسيطة تتصل بالخدمات وحق الحياة الكريمة وهي تتجاوز 
في أهميتها لدى رجل الشارع أهمية ما يتندر به السياسيون 
والمتحاورون والراكضون للظهور أمام عدسات الإعلام اليمني 

المتعارك مع نفسه ومع رسالته ومع مبادئه ..!
العربي لكنه لا  الربيع  التغيير في بلدان  وهذا لا يعني فشل 
يعني النجاح والأمر يستحق أكثر من مجرد إطلاق رأي لن 
يحمل المنطق ولن يحتوي الحقيقة .. يجري هذا في حين تضخ 
بلدان عربية معروفة المال والعتاد بطرق مختلفة لمواجهات 
سوريا والعراق وليبيا ومصر واليمن.. هذا الصراع المحوري في 
تاريخ الشعوب العربية لم يساعد العرب على الحلم العربي 
فقد زاد الشقاق أكثر من ذي قبل كما لم يساعد على تحقيق 
وإثباتات  كبيرا  عملا  يحتاج  الأمر  باعتبار  الذاتي  الحلم 
الإيجابي  التغيير  مقومات  نملك  بالفعل  أننا  على  حقيقية 

ورجال التغيير الحقيقي .. 
أخيرا:

  السؤال عن باقي مضامين الخريطة العربية يقود إلى جواب 
مضحك يتصل بكون بقية البلدان العربي قضت العيد إما في 
"مولات" الماكياج أو "استديوهات" الغناء والرقص الشرقي أو 
حتى في هموم لم تفصح عن نفسها بقوة لكنها تأكل هذا البلد 

أو ذاك من الداخل ..!

khalidjet@gmail.com

,

يمكننا إفصاح القول لنقول: للذين 
يريدوننا أن نتحجر في أماكننا (محلك 
قف) بعيد المنال لأن شعوب العالم 
تتغير وتتقدم إلى الأفضل ولن نعود 
إلى الوراء طالما والشعب قد اختار أو 
من لهم حرية الاختيار عدم العودة 

للخلف حسين محمد ناصر


